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385370 ‐ حم تأجير المسن لرجل وامرأة غير متزوجين أو لافر يشرب الخمر أو ملحد

السؤال

لدي شقة عل مرابحة من البنك، مونه من ثلاث غرف، وأنا اسن ف غرفة واحدة، هناك موقع إلترون لعرض الغرف ذات

التأجير اليوم أو قليل المدة؛ بقصد الانتفاع من الإيجار، وزيادة الدخل، ومن الشروط أن لا أضيق عل أحد، أو أسأل عن

سبب الإيجار، أو ارفض عل أساس الدين، أو الطائفة، أو العرق، أو الجنس ... الخ، فإذا أتان شخصان غير متزوجين أو

شخص يشرب الخمر بالبيت ويأكل الخنزير أو سنت امرأة لا دينية وما إل ذلك ليس ل حق الرفض أو طرده؛ وإلا لن يسمح

ل بعرض الغرف عل الموقع. فهل عل حرج ف التأجير لمثل هولاء؟ وهل هذا الإيجار ماله حرام؟ وهل عل ألا أعرض تلك

الغرف للإيجار حت مع احتمال قدوم أشخاص مستقيمين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم تأخير شقة مشتراة بنظام المرابحة

يجوز أن تؤجر الشقة أو بعضها، ولو كنت اشتريها بالمرابحة ولا زلت تسدد ثمنها؛ لأنها تدخل ف ملك بمجرد العقد، ولك حق

التصرف فيها.

ثانيا:

تأجير السن لمن يتخذه للمعصية

لا يجوز تأجير السن لمن يعلم، أو يغلب عل الظن أنه يتخذها للمعصية، كمان لبيع الخمر، أو صالة للرقص، أو بيتا

للدعارة، أو نحو ذلك من المعاص والمنرات.

ولا يجوز تأجيرها لرجل وامرأة غير متزوجين؛ لما ف ذلك من إقرار المنر وعدم إناره، بل الإعانة عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " ولا يصح بيع ما قَصدُه به الحرام، كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك، كمذهب أحمد

وغيره.
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4 / 2

أو ظن [يعن: وكذلك يحرم لو ظن أنه يقصد به الحرام]؛ وهو أحد القولين.

يؤيده: أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية، كبيع الخمر ونحوها: لم يجز له أن يؤجره تلك

الدار، ولم تصح الإجارة. والبيع والإجارة: سواء " انته من "الفتاوى البرى" (5/388).

وقال البهوت ف "شرح منته الإرادات": (2/358): " ولا تصح إجارة (دار لتُعمل كنيسة)، أو بيعة أو صومعة راهب، (أو بيت

نار) لتعبد المجوسِ، (أو لبيع خمر)، أو القمار ونحوه؛ سواء شُرط ذلك ف العقد، أو علم بقرينة؛ لأنه فعل محرم، فلم تجز

الإجارة عليه، كإجارة عبده للفجور به.

.من مسلم دارا، وأراد بيع الخمر بها: فله منعه؛ لأنه محرم" انته وإن استأجر ذم

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "كل شء تؤجره لمحرم: فأنت شريك صاحبه ف الإثم، وهو حرام عليك، حت تأجير

المان للحلاق الذي يحلق اللحية: حرام، لن لو أجرته لحلاق عل أنه يحلق الرءوس، ثم رأيته يحلق اللح: فهذا الإثم عليه هو؛

لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشء ليعص اله فيه، وبين من استأجره فعص اله فيه" انته" من لقاءات الباب المفتوح

(43/السؤال رقم3).

ثالثا:

حم تأجير السن لملحد أو كافر

يجوز تأجير الشقة للملحدة، إلا أن يعلم أنها ستجعله مانا للاجتماع ونشر الإلحاد.

لن إذا كنت ستسن مع المرأة ف نفس الشقة بحيث تراها وتراك، وليس هناك عزل لغرفتك ومرافقها، ودخولك وخروجك،

فلا يجوز التأجير لامرأة مطلقا؛ لما ف ذلك من الخلوة المحرمة، والفتنة البالغة ف مثل تلك الحال.

ويجوز تأجيرها للافر ولو غلب عل الظن أنه سيشرب فيها الخمر أو يأكل الخنزير، لأن هذا من المعاص الت اقتض عقد

الذمة إقرارهم عليها ف بيوتهم، بخلاف ما لو علم أنه سيتخذ الشقة للزنا مثلا.

وقد نقل ابن القيم ف "أحام أهل الذمة" (1/578) عن الإمام أحمد ما يفيد الراهة، وعن بعض الحنابلة التحريم. ثم قال ابن

القيم:

"معاص الذم قسمان:

أحدهما: ما اقتض عقد الذمة إقراره عليها.
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والثان: ما اقتض عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها.

فأما القسم الثان: فلا ريب أنه لا يجوز، عل أصل أحمد، أن يؤاجر أو يبايع، إذا غلب عل الظن أنه يفعل ذلك، كالمسلم،

.وأول

وأما القسم الأول: فعل ما قاله ابن أب موس: يره ولا يحرم؛ لأنا قد أقررناه عل ذلك، وإعانته عل سن هذه الدار، كإعانته

عل سن دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة، لما جاز إقراره بالجزية.

وإنما كره ذلك؛ لأنه إعانة من غير مصلحة، لإمان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية، فإنه جاز لأجل المصلحة.

وعل ما قاله القاض: لا يجوز؛ لأنه إعانة عل ما يستعين به عل المعصية، من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة، فلم يجز.

بخلاف إسانهم دار الإسلام، فإن فيه من المصالح ما هو مذكور ف فوائد إقرارهم بالجزية" انته من "أحام أهل الذمة"

.(1/585)

وقال السرخس رحمه اله : " ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذم ليسنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب

أو أدخل فيها الخنازير، لم يلحق المسلم إثم ف شء من ذلك، لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية ف فعل المستأجر، وفعله دون

قصد رب الدار؛ فلا إثم عل رب الدار ف ذلك " انته من "المبسوط" (16/39).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

تابأن ال فساق المسلمين ؟ فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناء عل تاب وعلأهل ال ن علهل يجوز تأجير بيوت الس

سيفر باله ف هذا البيت، وسيعبد فيه الصليب، وسيأكل فيه الخنزير، ويشرب فيه الخمر، وبناء عل أن الفاسق سيشرب فيه

.والأغان الخمر، وسيسمع فيه الموسيق

فأجابوا :

" الأصل جواز تأجير البيوت عل التاب الذي له عهد أو أمان عند المسلمين، لن لو علم أو غلب عل ظن المؤجر أن هذا

المحل سيستعمل فيما حرم اله، كبيع الخمر، ولعب القمار ونحو ذلك: حرم ؛ لما فيه من التعاون عل الإثم والعدوان، سواء

كان المستأجر كافرا أو عاصيا، وسواء كان المستأجر بيتا أو حانوتا أو غيرهما؛ لقول اله تعال: (وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى

و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ)" انته من فتاوى اللجنة الدائمة" (14 /486).

والحاصل: أنه عل فرض أنه جاء يستأجر منك من لا يحل لك التأجير له؛ فإنك تمتنع عن ذلك، ولو أدى إل عدم استعمالك

للموقع مرة ثانية.
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ولو ابتعدت عن الموقع باللية، وانتفعت بشقتك بنفسك، وأجرتها عن طريق من تعرف من السماسرة ونحو ذلك، إيجارا شرعيا

صحيحا، لان أحسن لك من القبول بنظام الموقع، وفيه شرط باطل لا يحل التزامه، ثم يؤول الأمر إل أن تؤجر عل من يحل

لك الإيجار له، أو عدم الانتفاع بميزة الموقع ما دمت لن تلتزم بشرطه المحرم!!

واله أعلم.


